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المستلخص
يهــدف البحــث الى تقديــم رؤيــة فقهيــة تســتوعب احــكام التســعيرة في الفقــه 
ــوع  ــار ان موض ــم، وباعتب ــعار في العال ــاع الاس ــن ارتف ــة م ــل موج ــامي، في ظ الاس
ارتفــاع الاســعار اصبــح مــكان اهتمــام الباحثــن كل في مجالــه، وترتــب عليــه خــروج 
ــن  ــة ب ــتصحب المؤام ــة تس ــم رؤي ــب تقدي ــا يتطل ــات، مم ــى الحكوم ــعوب ع الش
اجتهــادات الفقهــاء في بيــان احــكام حــالات التســعير واراء الخــراء في متــى ؟ وكيــف 
؟ تدخــل الدولــة في تحديــد الاســعار، وماهــي الضوابــط لــكل مــن البائــع والمســتهلك 
باعتبارهمــا اصحــاب المصلحــة، ومنــاط المصلحــة يجــب ان تكــون التســعيرة  وفــق 
ــتهلك، اذ ان  ــع والمس ــن البائ ــكل م ــك ل ــرع، اذ لا ضرر ولا ضرار في ذل ــد ال مقاص
ــع كلا في  ــورق الجمي ــكلة ت ــت مش ــودان اصبح ــعار في الس ــتويات الاس ــارع مس تس
ــة  ــكام المتعلق ــذه الاح ــان ه ــث، ولبي ــذا البح ــدم ه ــع لان اق ــت الداف ــه فكان تخصص
ــق  ــال تطبي ــن خ ــارن م ــج المق ــاع  المنه ــم اتب ــداف ت ــق الاه ــعير، ولتحقي بالتس
الاحــكام الفقهيــة لمعرفــة دورهــا في تحديــد الاســعار عمومــا ، وذلــك بالقــدر الــذي 
ــت  ــن  ، وتوصل ــن والطالب ــن والعارض ــة  للمنتج ــه ومجزي ــعيره مرضي ــن تس يضم
الدراســة الى عــدة نتائــج وتوصيــات، ومــن  النتائــج ان منــاط مصلحــة النــاس ترتبــط 
بالتســعير، وان التســعير في الفقــه الاســامي قائــم عــى قاعــدة  لا ضرر ولا ضرار، وان 
التســعير يكــون في حالــة الــرورة. ومــن التوصيــات يجــب عــى جهــات الاختصــاص 
مراقبــة الاســواق وفــق اليــات لمعرفــة حركــة الاســعار، ســن قوانــن لمحاربــة الجشــع 

ــآراء الخــراء في التســعير.   والتلاعــب في الاســعار، الاخــذ ب
Abstract

The research aims to provide a doctrinal vision to accommodate the 
provisions of pricing in Islamic jurisprudence, in the light of the wave of high 
prices in the world, and considering that the subject of high prices has become 
the focus of attention of researchers in their respective fields, and resulted in 
the departure of peoples to governments, which requires a vision that draws 
the pain between jurisprudence in the statement of the provisions of pricing 
cases and opinions of experts in when? And how? The state intervenes in 

دور الأحكام الفقهية في تحديد تسعيرة المنتجات
دراسة فقهية مقارنة
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setting prices, and what are the controls for both the seller and the consumer 
as the stakeholders.

To illustrate these pricing provisions, we will use the inductive approach. 
The study reached several conclusions and recommendations. One of the 
results is that the interest of the people is related to pricing, that pricing in 
Islamic jurisprudence is based on harm and no harm, and that pricing is 
necessary. Among the recommendations should be the competent authorities 
to monitor the markets according to mechanisms to know the price movement, 
enact laws to combat greed and price manipulation, and the views of experts 
in pricing.

مقدمة:
    الحمــد للــه الــذي هدانــا لهــذا ومــا كنــا لنهتــدي لــولا أن هدانــا اللــه وأشــهد 
ألا إلــه إلا اللــه وحــده لا شريــك لــه، لــه الملــك ولــه الحمــد وهــو عــى كل شيء قديــر، 
وأشــهد أن ســيدنا محمــداً عبــده ورســوله وصفيــه وخليلــه بعثــه اللــه رحمــة للعالمين 

ومنــاراً للســائرين، وهاديــا للحائريــن.
إن مســالة تحديــد تســعيرة مجزيــة ومرضيــة للمنتجــن والعارضــن والطالبين، 
مــن المســائل التــي شــغلت بــال واضعــي السياســات وكذلــك الباحثــن خاصــة في ظل 
الاوضــاع الاقتصاديــة التــي أدت الى تســارع وتــرة مســتوى الاســعار التــي لأثــرت على 
جانبــي العــرض والطلــب، وجــاءت هــذه الدراســة لتقــف عــى دور الاحــكام الفقهيــة 

في تحديــد اســعار المنتجــات بالقــدر الــذي يحقــق المصلحــة لجميــع الاطــراف.
    إن المعامــات مــن الأحــكام الشرعيــة التــي يجــب عــى كل مســلم أن يتعلمهــا 
إذ الحاجــة إليهــا لا تقــل عــن الحاجــة إلى معرفــة أحــكام العبــادات، بــل قــد تزيــد؛ 
ــه وحــده؛ أمــا المعامــات  ــق بالشــخص نفســه وثمرتهــا تعــود علي ــادة تتعل لان العب
فثمرتهــا تعــود عليــه وعــى المجتمــع الــذي يعيــش فيــه، ولــذا كان بحــث المعامــات 
وبيــان أحكامهــا مــن مهمــات الديــن الإســامي والتــي أعتنــى بهــا الفقهــاء والباحثون 
قديمــاً وحديثــاً، مــن أجــل ذلــك جــاءت هــذا الدراســة معتمــداً في بيانهــا عــى الكتــاب 

والســنة وإجمــاع الأمــة.
    وســوف نســتعرض في هــذه الدراســة إن شــاء اللــه مفهــوم وحكــم وحجــة 
وأنــواع وحــالات وعقوبــة مــن يخالــف تســعيرة الأشــياء بالنســبة للمعامــات التجارية.
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أهمية الموضوع:
الأهميــة العلميــة والعمليــة للموضــوع وذلــك مــن خــال الوقــوف عــى أثــر تطبيــق 

الاحــكام الفقهيــة عــى مســتويات الاســعار. 
11 إن أهميــة الموضــوع تتضــح مــن خــال الُمواءمــة بــن الحفــاظ عــى حقوق .

البائــع ومراعــاة ظــروف المشــري، ولابــد مــن الموازنــة بــن هذيــن الأمريــن 
دون إفــراط أو تفريــط. 

22 إن موضــوع التســعيرة لــه اهميــة علميــة ســواء مــن الناحيــة الفقهيــة أو .
ــة.  الاقتصادي

33 إن موضــوع التســعيرة لــع اهميــة عمليــة وذلــك مــن خــال الوقــوف عــى .
رضــاء كل الاطــراف مــن تطبيــق التســعيرة.  

أهداف البحث:
11 ــة . ــوم ومجموع ــن مفه ــات ع ــاري بمعلوم ــد الق ــة إلى تزوي ــدف الدراس ته

الأحــكام التــي تنظــم علاقــات النــاس الناشــئة مــن معاملاتهــم فيمــا بينهــم 
ــة. ــات التجاري ــان المعام ــة أثم ــم حرك ــي تنظ ــعيرة والت ــة بالتس ــة المتعلق خاص

22 ــور . ــواع وص ــوم وأن ــى مفه ــوء ع ــليط الض ــة إلى تس ــدف الدراس ــا ته كم
ــام  ــأن الإس ــة ب ــة المنيع ــل القناع ــزة لتأصي ــر الجائ ــزة وغ ــعيرة الجائ التس
ــانية  ــاكل الإنس ــد لمش ــق الوحي ــو الح ــه ه ــكان وأن ــان وم ــكل زم ــح ل صال
مهمــا كــر حجمهــا وازداد عددهــا لأنــه منهــج الخالــق للمخلــوق والخالــق 

ــق. ــن خل ــم بم أعل
33 ــة . ــياء كآلي ــعيرة الأش ــاء في تس ــة أراء الفقه ــة إلى معرف ــدف الدراس ــاً ته أيض

ــون  ــن أن يك ــا ب ــنه م ــاب والس ــه بالكت ــان في معاملات ــلوك الإنس ــط س لضب
تســعير الأشــياء جائــزة أو مكــروه أو حــرام عــى حســب صــورة التســعيرة، 
مــع بيــان حــالات التســعيرة بواســطة الحاكــم إذا لــم يلتــزم البائــع بذلــك، 
أولــم يــرضى المشــري بالبيــع، مــع تجميــع أقــوال الفقهــاء في إثبــات عــدم 

ــة. ــل التســعيرة بواســطة الحاكــم إلا بــروط معين حِ
منهج البحث:

   ســوف اســتخدم المنهــج المقــارن في تجميــع الموضــوع: وذلــك بتتبــع آراء الفقهــاء 
ــا  ــة والآراء والخــروج منه ــا ومناقشــة الأدل ــة بينه ــألة وعــرض آراءهــم والموازن للمس
بــرأي مــرر، وفي ذلــك نرجــع للمراجــع المعتمــدة، ورغبــة منــا في تحقيــق أكــر قــدر 

ــة. ــوع الدراس ــة بموض ــه ذات الصل ــرض آراء الفق ــمولية في ع ــن الش ــن م ممك
مشكلة البحث: 

ــاشرة  ــة اثــرت بصــورة مب ــل مشــكلة البحــث في ان الاوضــاع الاقتصادي تتمث
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ــعير  ــات لتس ــدة سياس ــي ع ــدول الى تبن ــعت ال ــالي س ــات، وبالت ــعيرة المنتج ــى تس ع
ــزي في  ــد مج ــن عائ ــذي يضم ــدر ال ــات بالق ــويق المنتج ــن تس ــى تضم ــات حت المنتج
جانــب العــرض وكذلــك ســعر مــرضي في جانــب الطلــب، وفي هــذا الإطــار جــاء البحث 

ليوضــح التكييــف الفقهــي للتســعيرة.
فروض البحث: 

11 تطبيق الاحكام الفقهية يؤدي الى تحقيق تسعيرة عادلة. .
22 عدم تطبيق الاحكام الفقهية يؤدي الى اختلال في تسعيرة المنتجات. .

هيكل البحث: 
اشتمل البحث على المباحث التالية:

المبحث الأول: مفهوم التسعيرة في اللغة والاصطلاح
المطلب الأول: مفهوم التسعيرة في اللغة.

المطلب الثاني: مفهوم التسعيرة في الاصطلاح.
المبحث الثاني: جواز ومنع التسعيرة عند الفقهاء.

  المطلب الأول: حكم التسعيرة عند الفقهاء.
  المطلب الثاني: الادلة على منع وجواز التسعيرة.

  المطلب الثالث: صفة وكيفية التسعيرة 
المبحث الثالث: ما يدخله التسعير وعقوبة المخالفة

لمطلب الأول: الاشياء التي يجري فيها التسعير.
المطلب الثاني: من يسعر عليه ومن لا يسعر عليه.

لمطلب الثالث: حكم وعقوبة مخالفة التسعيرة.
  المبحث الأول

 مفهوم التسعيرة في اللغة والاصطلاح:
المطلب الأول: مفهوم التسعيرة في اللغة:

ــعيراً:  ــيء تس ــعرت ال ــال: س ــعر، يق ــر الس ــو تقدي ــة: ه ــعير في اللغ التس
ــى  ــوا ع ــعيرا: أي: اتفق ــعروا تس ــه، وس ــي إلي ــاً ينته ــعراً معلوم ــه س ــت ل أي جعل
ســعر)1(، والســعر مأخــوذ مــن ســعر النــار إذا رفعهــا، لأن الســعر يوصــف بالارتفــاع، 
ــد  ــعير: تحدي ــتدت، والتس ــرب اش ــتعرت الح ــدت)2(، واس ــار توق ــتعرت( الن يقال)اس
أثمــان الأشــياء ويقــال اســتعر الــر والمــرض انتــر واســتعر اللصــوص تحركــوا 
ــلطة  ــن الس ــا م ــا له ــة بم ــدد الدول ــري( أن تح ــعير الج ــتعلوا، و)التس ــم اش كأنه

ــعار.  ــع أس ــداه)3(، والجم ــع أن يتع ــوز للبائ ــلع لا يج ــمياً للس ــاً رس ــة ثمن العام
المطلب الثاني: مفهوم التسعيرة في الاصطلاح الفقهي: 

التســعير في الاصطــاح: جعــل ســعر معلــوم ينتهــىِ إليــه ثمــن الــيء ويقــال 
لــه ســعر إذا زادت قيمتــه، وليــس لــه ســعر إذا أفــرط رخصــه)14(، وهــوأن يأمــر الوالي 
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أهــل الأســواق أن لا يبيعــوا أمتعتهــم إلا بســعر كــذا وكــذا، ســواء كان في بيــع الطعــام 
أوفي غــره. 

    أمــا حــد التســعير: فهــو تحديــد حاكــم الســوق لبائــع المأكــول فيــه قــدراً للمبيــع 
بدرهــم معلــوم وهــو أن يأمــر الســلطان أو نوابــه، أوكل مــن ولي مــن أمــور المســلمين 
أمــرا أهــل الســوق ألا يبيعــوا أمتعتهــم إلا بســعر كــذا؛ فيمنــع مــن الزيــادة عليــه، أو 

النقصــان إلا لمصلحــة. )5(                            
المبحث الثاني

جواز ومنع التسعيرة عند الفقهاء 
المطلب الأول: حكم التسعيرة عند الفقهاء 

أولا: حكم التسعيرة عند الحنفية:
يكــره التســعير عنــد الحنفيــة)6(، ولا ينبغــي للســلطان أن يســعر عــى النــاس، 
لقــول عــن أنــس بــن مالــك ـــــ رضي اللــه عنــه ـــــ قــال: »غــا الســعر عــى عهــد 
رســول اللــه - صــى اللــه عليــه وســلم- فقالــوا: يــا رســول اللــه ســعر لنــا، فقــال: 
ــي  ــى رب ــو أن ألق ــي لأرج ــرازق، وإن ــط، ال ــض، الباس ــعر، القاب ــو المس ــه ه »إن الل

ــال«.)7(  ــة في دم ولا م ــي بمظلم ــم يطلبن ــد منك ــس أح ولي
وعنــد البعــض الآخــر مــن الحنفيــة يحــرم التســعير إلِّ إذِا تعــن دفعــاً للــرر 
العــام، أوفي صــورة تعــدي أربــاب الطعــام)8(، لقــول النبــي ــــ عليــه الصلاة والســام 

ــــ »لا يحــل مــال امــرئ مســلم إلا بطيب مــن نفســه«.)9( 
ــد  ــق العاق ــن ح ــعيرة؛ لأن الثم ــم التس ــرو تحري ــن ي ــد الذي ــة الأولى عن  إن العل
ــق بــه دفــع ضرر  ــه تقديــره، فــا ينبغــي للإمــام أن يتعــرض لحقــه إلا إذا تعل فإلي
العامــة، وإذا رفــع إلى القــاضي هــذا الأمــر وكان أربــاب الطعــام يتحكمــون ويتعــدون 
ــلمين إلا  ــوق المس ــة حق ــن صيان ــاضي ع ــز الق ــاً وعج ــاً فاحش ــة تعدي ــن القيم ع
ــل  ــإذا فع ــرة، ف ــرأي والبص ــل ال ــن أه ــورة م ــه بمش ــأس ب ــذ لا ب ــعير؛ فحينئ بالتس
القــاضي ذلــك وتعــدى رجــل عــن التســعير وبــاع بأكثــر منــه أجــازه القــاضي وهــذا 
ــر  ــون الحج ــر، إلا أن يك ــى الح ــر ع ــرى الحج ــه لا ي ــة؛ لأن ــي حنيف ــد أب ــر عن ظاه
عــى قــوم بأعيانهــم ومــن بــاع منهــم بمــا قــدره الإمــام صــح؛ لأنــه غــر مكــره عــى 

ــع. )10( البي
أمــا العلــة الثانيــة: فهــي أن يجــر المحتكــر عــى بيــع مــا احتكــر ولا يســعر، 
ويقــال لــه: بــع كمــا يبيــع النــاس ولا يــرك يبيــع بأكثــر، حجتهــم في ذلــك مــا روى 
في الحديــث الســابق: »أن الســعر غــا بالمدينــة فقالــوا: يــا رســول اللــه لــو ســعرت؟ 
فقــال: إن اللــه هــو المســعر«، وأمــا العلــة الثالثــة: فهــي أن التســعير تقديــر الثمــن 
وفي هــذا حجــر عــى البائــع لذلــك لا ينبغــي للســلطان أن يســعر عــى النــاس إلا أن 
ــك بمشــورة أهــل  ــأس بذل ــة فــا ب ــاً فاحشــاً في القيم ــاب الطعــام تعدي يتعــدى أرب
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الخــرة بــه؛ لأن فيــه صيانــة حقــوق المســلمين عــن الضيــاع. )11(
    فــإذا خــاف الإمــام عــى أهــل مــر الضيــاع والهــاك أخــذ الطعــام مــن المحتكرين 
وفرقــه عليهــم فــإذا وجــدوا ردوا مثلــه، ولــو ســعر الســلطان عــى الخبازيــن الخبــز 
فاشــرى رجــل منهــم بذلــك الســعر والخبــاز يخــاف إن نقصــه ضربــه الســلطان لا 
يحــل أكلــه لأنــه في معنــى المكــره، وينبغــي أن يقــول لــه: بعنــي بمــا تحــب ليصــح 
البيــع؛ ولــو اتفــق أهــل بلــد عــى ســعر الخبــز واللحــم وشــاع بينهــم فدفــع رجــل إلى 
رجــل منهــم درهمــا ليعطيــه فأعطــاه أقــل مــن ذلــك والمشــري لا يعلــم رجــع عليــه 

بالنقصــان مــن الثمــن، لأنــه مــا رضي إلا بســعر البلــد. )12(
ثانياً: حكم التسعير عند المالكية:

أمــا التســعير عنــد المالكيــة: فإنهــم يــروأن لا يســعر عــى أحــد مالــه، ولا يكــره 
ــد إلا أن يتبــن في ذلــك ضرر داخــل  ــد، ولا بمــا لا يري ــع ســلعته ممــن لا يري عــى بي
عــى العامــة وصاحبــه في غنــى عنــه؛ فيجتهــد الســلطان في ذلــك ولا يحــل لــه ظلــم 
ــــ أن يخــرج أحــد مــن الســوق إن لم  ــــ رحمــه اللــه ـ أحــد، ولــم يــر الإمــام مالــك ـ
ينقــص مــن الســعر، وقــال »وحســبه مــن كــره الــراء منــه اشــرى مــن غــره«.)13( 
وقــد روي عنــه أيضــاً أنــه قــال: »مــن حــط ســعراً أمــر بإلحاقه بســعر الســوق 
ــه-  ــه عن فــإن أبــى أخــرج منهــا عــى مــا روي عــن عمــر بــن الحطــاب - رضي الل
ــا لــه بالســوق - يعنــي  عندمــا مــر بحاطــب بــن أبــي بلتعــة)*(، وهــو يبيــع زبيبي
بســعر دون ســعر النــاس- فقــال لــه عمــر: »إمــا أن تزيــد في الســعر وإمــا أن ترفــع 
مــن ســوقنا«)14(، وقــال بــه طائفــة مــن أهــل المدينــة ومــن جلــب طعامــاً أو غــره 
إلى بلــد خــي بينــه وبــن مــا شــاء مــن حبســه وبيعــه)15(، وهــذا الحديــث مختــر، 
وتمامــه فيمــا روى الشــافعي عــن الــدراوردي كمــا ســياتي إن شــاء اللــه تعــالى، وأمــا 
تســعير الســلع والبضائــع إذا اقتضتــه المصلحــة فهــو جائــز بــرط أن يجمــع الإمــام 
وجــوه أهــل الســوق ويحــر غيرهــم اســتظهاراً عــى صدقهــم ويحــدد ســعراً يكــون 
فيــه مصلحــة لهــم وللجمهــور وامتنــاع النبــي صــى اللــه عليــه وســلم مــن التســعير 
بعــد قــول الصحابــة لــه ســعر لنــا لا يــدل عــى حرمتــه بــل هــو محمــول عــى عــدم 
الحاجــة إليــه إذ ذاك مــع الإرشــاد إلى ســلوك طريــق الــورع والاحتيــاط مثــل هــذا ممــا 
لعلــه لا يخــل ومــن إجحــاف بالتجــار أو بالجمهــور بدليــل قولــه - صــى اللــه عليــه 
وســلم- »وإنــي لأرجــو أن ألقــى اللــه وليــس أحــد منكــم يطالبنــي بمظلــة في دم ولا 

مــال«.)16(
وبالتــالي لا يجــوز التســعير عــى أهــل الأســواق ومــن زاد في ســعر أوَ نقــص منهُ 
أمــر بإلحاقــه بســعر النــاس فــإِن أبــى أخــرج مــن الســوق ولا يجــوز احتــكار الطعام 
إذِا أضر بِأهــل البلــد واختلــف هــل يجــر النــاس في الغــاء عــى إخــراج الطعــام أم لا، 
ولا يخــرج الطعــام مــن بلــد إلِى غــره إذِا أضر باهــل البلــد ومــن جلــب طعامــاً خــي 
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بينــه وبينــه؛ فــإن شــاء باعــه وإنِ شــاء احتكــره. )17(
أمــا الجالــب فــا يســعر عليــه اتفاقــاً وإن كان التســعير لغــره؛ فــا يكــون إلا 
إذا كان الإمــام عــدلاً، ورآه مصلحــة بعــد جمــع وجــوه أهــل ســوق ذلــك الــيء، وقــال 
الإمــام أبــو الوليــد الباجــي)**(: »إن كان البائــع للطعــام مــن أهــل الســوق منــع مــن 
بيعــه في داره بســعر الســوق، ووجهــه أن ذلــك بســبب غلائــه؛ فــإن كان جالبــاً بــاع في 

داره إن شــاء عــى يــده«.)18( 
ثالثاً: حكم التسعيرة عند الشافعية:

يــراء الشــافعية أن التســعيرة حــرام ولا يحــل للســلطان التســعير عنــد رخــاء 
الأســعار وســكون الأســواق؛ فإنــه حجــرٌ عــى المــاك، وهــو ممتنــع)19(؛ فأمــا إذا غلــت 
الأســعار، واضطــر النــاسُ ففيــه وجهــان مشــهوران عندهــم أحدهمــا: المنــع طــرداً 

للقيــاس الــكلي، والثانــي: الجــواز، نظــراً إلى مصلحــة العامــة للمســلمين. )20(
حجتهــم في ذلــك تمامــه الحديــث الــذي روى الإمــام الشــافعي عــن الــدراوردي.. 
عــن عمــر رضي اللــه عنــه أنــه مــر بحاطــب بســوق المصــى، وبــن يديــه غرارتــان 
فيهمــا زبيــب، فســأله عــن ســعرهما، فســعر لــه مديــن لــكل درهــم، فقــال لــه عمــر 
رضي اللــه عنــه: قــد حدثــت بعــر مقبلــة مــن الطائــف تحمــل زبيبــاً، وهــم يعتــرون 
ــف  ــه كي ــت فتبيع ــك البي ــل زبيب ــا أن تدخ ــعر، وإم ــع في الس ــا أن ترف ــعرك، فإم بس
ــه: »إن  ــال ل ــاً في داره فق ــى حاطب ــم أت ــه، ث ــب نفس ــر حاس ــع عم ــا رج ــئت، فلم ش
ــل  ــر لأه ــه الخ ــو شيء أردت ب ــا ه ــاء، إنم ــي، ولا قض ــةً من ــس بعزم ــت لي ــذي قل ال

البلــد، فحيــث شــئت فبــع، وكيــف شــئت فبــع«.)21(
قــال الإمــام الشــافعي: وهــذا الحديــث مســتقصى ليــس بخــاف لمــا روى الإمــام 
مالــك ولكنــه روى بعــض الحديــث أو رواه مــن روى عنــه وهــذا أتــى بــأول الحديــث 
وآخــره وبــه أقــول؛ »لأن النــاس مســلطون عــى أموالهــم ليــس لأحــد أن يأخذهــا ولا 
شــيئاً منهــا بغــر طيــب أنفســهم إلا في المواضــع التــي تلزمهــم وهــذا ليــس منهــا«. 

)22(

ــل  ــوالي أه ــر ال ــو: أن يأم ــرم، وه ــافعية مح ــد الش ــعير عن ــإن التس ــالي ف وبالت
الأســواق أن لا يبيعــوا أمتعتهــم إلا بســعر كــذا وكــذا، ســواء كان في بيــع الطعــام أوفي 

غــره، وســواء كان في حــال الرخــص أوفي حــال الغــاء. )23(
ــا  ــة: »وأم ــرق الحكمي ــه الط ــة)***(، في كتاب ــم الجوزي ــن قي ــة اب ــال العلام ق
التســعير فمنــه مــا هــو ظلــم محــرم، ومنــه مــا هــو عــدل جائــز فــإذا تضمــن ظلــم 
النــاس وإكراههــم بغــر حــق عــى البيــع بثمــن لا يرضونــه، أو منعهــم ممــا أبــاح 
اللــه لهــم فهــو حــرام، وإذا تضمــن العــدل بــن النــاس مثــل إكراههــم عــى مــا يجب 
عليهــم مــن المعاوضــة بثمــن المثــل، ومنعهــم ممــا يحــرم عليهــم مــن أخــذ الزيــادة 

عــى عــوض المثــل، فهــو جائــز، بــل واجــب.
فأمــا القســم الأول فمثــل: روايــة أنــس )التــي ســاقها المصنــف( فــإذا كان 
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النــاس يبيعــون ســلعهم عــى الوجــه المعــروف مــن غــر ظلــم منهــم، وقــد ارتفــع 
الســعر ـــــ إمــا لقلــة الــيء ـــــ وإمــا لكثــرة الخلــق ـــــ فهــذا إلى اللــه، فإلــزام 

النــاس أن يبيعــوا بقيمــة بعينهــا، إكــراه بغــر حــق.
ــع ضرورة  ــا م ــن بيعه ــلع م ــاب الس ــع أرب ــل: أن يمتن ــي فمث ــا الثان وأم
ــة  ــا يجــب عليهــم بيعهــا بقيم ــة، فهن ــادة عــى القيمــة المعروف ــا إلا بزي ــاس إليه الن
المثــل، ولا معنــى للتســعير إلا إلزامهــم بقيمــة المثــل، فالتســعير ههنــا إلــزام بالعــدل 
الــذي ألزمهــم اللــه بــه)24(، أي: وضــع ثمــن محــدد للســلع التــي يــراد بيعهــا بحيــث 

ــري. ــق المش ــك ولا يره ــم المال لا يظل
رابعاً: حكم التسعيرة عند الحنابلة:

ــة أنــه ليــس للإمــام أن يســعر عــى النــاس، بــل يبيــع النــاس،  يــرى الحنابل
أموالهــم عــى مــا يختــارون، ووجــه الدلالــة مــن وجهــن؛ أحدهمــا، أنــه لــم يســعر، 
وقــد ســألوه ذلــك، ولــو جــاز لأجابهــم إليــه، الثاني، أنــه علــل بكونــه مظلمــة، والظلم 
حــرام، ولأنــه مالــه، فلــم يجــز منعــه مــن بيعــه بمــا تــراضى عليــه المتبايعــان، كمــا 

اتفــق الجماعــة عليــه. )25(
ــة أن التســعير ســبب الغــاء، لأن الجالبــن إذا بلغهــم ذلــك، لــم  حجــة الحنابل
ــده  ــه بغــر مــا يريــدون، ومــن عن ــداً يكرهــون عــى بيعهــا في يقدمــوا بســلعهم بل
البضاعــة يمتنــع مــن بيعهــا، ويكتمهــا، ويطلبهــا أهــل الحاجــة إليهــا، فــا يجدونهــا 
ــل الإضرار  ــعار، ويحص ــوا الأس ــا، فتغل ــوا إليه ــا ليصل ــون في ثمنه ــا، فيرفع إلا قلي
بالجانبــن، جانــب المــاك في منعهــم مــن بيــع أملاكهــم، وجانــب المشــري في منعــه 

مــن الوصــول إلى غرضــه، فيكــون حرامــاً. )26(
وعليــه يحــرم التســعير)27(، ويكــره الــراء بــه)28(، وإن هــدد مــن خالفــه حــرم 
وبطــل في الأصــح)29(، ويحــرم: بــع كالنــاس وفيــه وجه وأوجــب إمــام الحنابلــة إلزامهم 
ــه؛ فهــي  المعاوضــة بثمــن المثــل وأنــه لا نــزاع فيــه؛ لأنهــا مصلحــة عامــة لحــق الل
أولى مــن تكميــل الحريــة؛ ولهــذا حــرم وأصحابــه مــن يقســم بالأجــر الشركــة لئــا 
ــن، في قــوت آدمــي ويجــر  ــع البائعــن والمشــرين والمتواطئ ــاس فمن ــو عــى الن يغل

عــى بيعــه كمــا يبيــع النــاس. )30(                                                
ــو  ــة، وه ــافعية والحنابل ــد الش ــرّم عن ــعير مح ــبق أن التس ــا س ــتخلص مم نس
ــواء كان في  ــذا، س ــعر ك ــم إلا بس ــوا أمتعته ــواق أن لا يبيع ــل الأس ــوالي أه ــر ال أن يأم
بيــع الطعــام أو غــره، وســواء كان في حــال الرخــص أو الغــاء، وعنــد المالكيــة يجــوز 
التســعير بــكل حــال، وعنــد الحنفيــة إذا ســعر الســلطان عــى النــاس فبــاع أحدهــم 
ــا وإكــراه الســلطان يمنــع صحــة  متاعــه وهــولا يقــدر عــى تــرك البيــع كان مكرهً

ــع.  ــع، وإكــراه غــره لا يمن البي
ــى  ــعر ع ــره أن يس ــام ولا لغ ــوز للإم ــه لا يج ــاف في أن ــد خ ــالي لا يوج وبالت
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ــا  ــص، وأم ــعة والرخ ــع الس ــعرها م ــاً أن يس ــوز أيض ــوات، ولا يج ــر الأق ــاس غ الن
اســتدلالهم بحديــث عمــر رضي اللــه عنــه فقــد رواه الإمــام الشــافعي تامــاً وهــو أن 
عمــر رضي اللــه عنــه حاســب نفســه ثــم عــاد إلى حاطــب فقــال إن الــذي قلــت ليــس 
ــد.. الحديــث؛  بعزيمــة منــي، ولا قضــاء، وإنمــا هــو شيء أردت بــه الخــر لأهــل البل

ــل عــى أن التســعير لا يجــوز. فــكان هــذا مــن أدل دلي
ــام أن  ــك: »إن للإم ــام مال ــال الإم ــد ق ــعار فق ــادة الأس ــاء وزي ــد الغ ــا عن وأم
ــم إلا  ــوه أدبه ــإن خالف ــه ف ــادة علي ــم الزي ــوز له ــعر، ولا يج ــم بس ــعرها عليه يس
أن يمتنعــوا مــن بيــع أمتعتهــم فــا يجبرهــم عــى بيعهــا، وذهــب الإمــام الشــافعي 
والإمــام أبــو حنيفــة وجمهــور الفقهــاء إلى أن الإمــام وغــره مــن المســلمين ســواء في 
أنــه لا يجــوز لهــم تســعير الأقــوات عــى أربابهــا وهــم مســلطون عــى بيــع أموالهــم 
ــأولى مــن  ــوا، وحجــة مــن أجــاز التســعير أن نظــره في مصلحــة المشــري ب مــا أحب
نظــره في مصلحــة البائــع لوفــور الثمــن، وإذا تقابــل الأمــران وجــب تفريــق الفريقــن 
ــور  ــع في وف ــد البائ ــرخاص ويجته ــري في الاس ــد المش ــهم فيجته ــاد لأنفس في الاجته
الربــح، لأن المســعر هــو الــذي يأتــي إلى الــذي يبيــع متاعــه فيســعره عليــه، ويقــدر 
ــاس في  ــة الن ــه مصلح ــم إن في ــا قوله ــه«)31(، وأم ــد علي ــه، لأن لا يزي ــن في ــه الثم ل
رخــص أســعارهم عليــه فهــذا غلــط بــل فيــه فســاد، وغــاء الأســعار، لأن الجالــب إذا 
ســمع بالتســعير امتنــع مــن الجلــب فــزاد الســعر، وقــل الجلــب، والقــوت، وإذا ســمع 
بالغــاء وتمكــن النــاس مــن بيــع أموالهــم كيــف احتــووا جلــب ذلــك طلبــاً للفضــل 
فيــه، وإذا حصــل الجلــب اتســعت الأقــوات ورخصــت الأســعار؛ فــإذا ثبــت أن الإمــام 
لا يجــوز لــه التســعير في الأقــوات عــى النــاس فخالــف وســعرها عليهــم فبــاع النــاس 

أمتعتهــم بمــا ســعرها عليهــم فهــذا عــى ضربــن:
ــع  ــذا بي ــا فه ــن تركه ــم م ــا، ولا يمكنه ــى بيعه ــم ع ــا: أن يكرهه أحدهم
باطــل، وعــى مشــري ذلــك بالإكــراه أن يــرده عــى مــا باعــه ويســرجع مــا دفعــه 
مــن ثمنــه؛ فــإن البيــع مــع الإكــراه لا يصــح، وقــد نهــى رســول اللــه - صــى اللــه 
عليــه وســلم- عــن بيــع المضطــر والمكــره مضطــر، لحديــث: »رفــع عــن أمتــي الخطأ، 
ــاً  ــون باط ــب أن يك ــره فوج ــد مك ــه عق ــه«، ولأن ــتكرهوا علي ــا اس ــيان، وم والنس
كالمكــره بالســلطان، ولأنــه عقــد لــو أكرهــه الســلطان عليــه لــم يصــح، فوجــب إذا 
أكرهــه غــر الســلطان عليــه أن لا يصــح كالنــكاح؛ ولأن مــا أكرهــه الســلطان عليــه 
أولى بالإمضــاء ممــا أكرهــه عليــه غــر الســلطان لمــا للســلطان مــن حــق الطاعــة فلمــا 
أبطــل مــا أكرهــه الســلطان عليــه كان بطــان مــا أكرهــه غــر الســلطان عليــه أولى. 
فأمــا الــرب الثانــي: وهــو أن يســعر الســلطان فيبيــع النــاس أمتعتهــم 
مختاريــن مــن غــر إكــراه لكنهــم كارهــن للســعر، فالبيــع جائــز، غــر أنــه يكــره 
ــه  ــرن ب ــم يق ــع إذا ل ــه، وإن كان البي ــهم ب ــب نفوس ــم طي ــم إلا إذا عل ــاع منه الابتي
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ــال. )32( ــكل ح ــزاً ب ــراه جائ الإك
بنــاءً عليــه لا يحــل التســعير، لأنــه ظلــم للبائــع بإجبــاره عــى البيــع ســلعته 
بغــر حــق، أو منعــه مــن بيعهــا بمــا يتفــق عليــه المتعاقــدان، وهومــن أســباب الغلاء، 
لأنــه يقطــع الجلــب، ويمنــع النــاس مــن البيــع فيرتفــع الســعر، ونهــى عــن التســعير 
ــات ويفــي إلى القحــط)33(، أمــا إذا أراد  لان تــرف الإمــام في الأســعار يحــرك الرغب
الحاكــم أن يســعر فهنــاك شروط منهــا عــى ســبيل المثــال لا الحــر: يجــب التســعير 
عــى الــوالي إذا كان دفعــاً للــرر عــن العامــة، كمــا يجــب التســعير عــى الــوالي إذا 
تعــدي أربــاب الطعــام تعــدي فاحشــاً, فالتســعير حالــة اســتثنائيه لاســيما في حالــة 

الفــوضى في الاســعار .                              
المطلب الثاني: الادلة على منع وجواز التسعيرة 

أولا: الادلة على منع التسعيرة:
      لقــد جــاء الدليــل مــن القــرآن الكريــم عــى مــا يفيــد عــدم جــواز التســعير 
في قولــه ســبحانه وتعــالى: }يــا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنـُـوا لا تأَكُْلُــوا أمَْوالَكُــمْ بيَنْكَُــمْ بِالْباطِــلِ 
َّ أنَْ تكَُــونَ تِجــارَةً عَــنْ تَــراضٍ مِنكُْــمْ{)34(، فاشــرطت الآيــة الــراضي، والتســعير لا  إلِا
يتحقــق بــه الــراضي فمــن وقــع الإجبــار لــه أن يبيــع بســعر لا يرضهــا في تجارتــه 
فقــد أجــر بخــاف مــا في الكتــاب، ومــن أكــره عــى بيــع مالــه بــدون مــا يــرضى بــه 

فقــد أكُل مالــه بالباطــل. 
ــلم: »لا  ــه وس ــه علي ــى الل ــه ص ــعير قول ــواز التس ــدم ج ــى ع ــدل ع ــا ي كم
يحــل مــال امــرئ مســلم إلا بطيبــة مــن نفســه«)35(، ويــدل عــى عــدم جــوازه عــى 
الخصــوص قولــه: »وإنــي لأرجــو أن ألقــى اللــه وليــس أحــد منكــم يطالبنــي بمظلمــة 

ــال«.)36(  في دم ولا م
ــة عــدم الفــرق بــن القوتــن وغيرهمــا؛ لأن الــكل يتأثــر  إن ظاهــر هــذه الأدل
بعــدم طيبــة النفــس ويقــع عــى خــاف الــراضي المعتــر ولا فــرق بــن أن يكــون في 
التســعير الــرد إلى مــا يتعامــل بــه النــاس أو إلى غــره فــإن الفــرق بمثــل هــذا الفــرق 
ــه  هــو مجــرد رأي وملاحظــة مصلحــة في شيء يخالــف الــرع وقــد أشــار صــى الل
عليــه وســلم في حديــث أنــس الســابق إلى مــا يفيــد أن في التســعير مظلمــة فــا خــر 
ولا مصلحــة في مظلمــة بــل الخــر كل الخــر والمصلحــة كل المصلحــة في العمــل بمــا 

ورد بــه الــرع.
ــم،  ــرف في أمواله ــة الت ــاس حري ــو أن للن ــول: وه ــتدلوا بالمعق ــاً اس أيض
والتســعير حجــر عليهــم، والإمــام مأمــور برعايــة مصلحــة المســلمين، وليــس نظــره 
ــع بتوفــر الثمــن،  لمصلحــة المشــري برخــص الثمــن أولى مــن نظــره لمصلحــة البائ
ــق  ــاء والتضيي ــبب الغ ــعير س ــم إن التس ــره، ث ــه تقدي ــد فإلي ــق العاق ــن ح والثم
ــدا  ــلعهم بل ــوا بس ــم يقدم ــك ل ــم ذل ــن إذا بلغه ــم؛ لأن الجالب ــاس في أمواله ــى الن ع
ــن  ــع م ــة يمتن ــده البضاع ــن عن ــدون، وم ــا يري ــر م ــه بغ ــا في ــى بيعه ــون ع يكره
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بيعهــا ويكتمهــا، ويطلبهــا أهــل الحاجــة إليهــا، فــا يجدونهــا إلا قليــا، فيرفعــون في 
ثمنهــا ليصلــوا إليهــا، فتغلــو الأســعار ويحصــل الإضرار بالجانبــن، جانــب المشــري 
ــم؛  ــع أملاكه ــن بي ــم م ــاك في منعه ــب الم ــه، وجان ــول إلى غرض ــن الوص ــه م في منع
فيكــون حرامــاً، ثــم إن التســعير يــؤدي إلى اختفــاء الســلع، وذلــك يــؤدي إلى ارتفــاع 
الأســعار، وارتفــاع الأســعار يــر بالفقــراء، فــا يســتطيعون شراءهــا، بينمــا يقــوى 
الأغنيــاء عــى شرائهــا مــن الســوق الخفيــة بغبــن فاحــش، فيقــع كل منهمــا في الضيق 

ــة. )37(  ــا مصلح ــق لهم ــرج ولا تتحق والح
أنواع التسعير يمكن أن نستنتج من أراء الفقهاء أن التسعير أنواع هي:

الأول: ظلــم؛ وهــو إكــراه عــى البيــع بثمــن لا يرضونــه، أو منعهــم ممــا أبــاح 
اللــه لهــم.

ــم  ــل إكراهه ــاس؛ مث ــن الن ــدل ب ــن الع ــذي يتضم ــو ال ــز، وه ــي: جائ الثان
عــى مــا يجــب عليهــم مــن المعاوضــة بثمــن المثــل؛ فهــذا جائــز بــل 

واجــب.
الثالــث: إذا خصــص طائفــة بنــوع مــن الســلع لا تبــاع إلا عليهــم، ولا يبيعهــا 
ــأن  ــم ب ــعير عليه ــب التس ــع، وج ــإن وق ــرام، ف ــذا ح ــم، فه غيره
ــد  ــك عن ــردد في ذل ــا ت ــا؛ ب ــوا إلا به ــل، ولا يبيع ــة المث ــروا بقيم يش

ــزاع. ــاء، ولا ن ــن العلم ــد م أح
ــرة  ــع بأج ــل الصنائ ــزم أه ــر أن يل ــولي الأم ــل، فل ــعير في العم ــع: التس الراب

ــك. ــاس إلا بذل ــة الن ــم مصلح ــا لا تت ــل؛ لأنه المث
  لقــد أفــاد الأدلــة أن التســعير لا يجــوز، ولكــن مــن أجــل حفــظ نظــام الأســعار في 
هــذا الزمــان الــذي جعــل كل صاحــب حــق يبيــع كمــا يريــد يجــب أن يضبــط الأمــر 
ــه المصطفــى حــق  ــن، ومــا قال ــه مظلمــة لأحــد مــن الطائفت ــون ليــس في عــى قان
ومــا فعلــه حكــم، ولكــن عــى قــوم صحــت نياتهــم وديانتهــم، وأمــا قــوم قصــدوا 
أكل مــال النــاس والتضيــق عليهــم، فبــاب اللــه أوســع وحكمــه أمــى؛ فــإذا تقابــل 

الآمــران وجــب تمكــن الطرفــن مــن الاجتهــاد في مصلحتهمــا.                   
ثانيا: شروط جواز التسعير:

تقــدم أن الأصــل منــع التســعير، ومنــع تدخــل ولي الأمــر في أســعار الســلع، إلا 
أن هنــاك حــالات يكــون للحاكــم بمقتضاهــا حــق التدخــل بالتســعير، أو يجــب عليــه 

التدخــل عــى اختــاف الأقــوال، وهــذه الحــالات هــي:
11 ــة لــولي . ــاً فاحشــاً: وفي هــذه الحال تعــدي أربــاب الطعــام عــن القيمــة تعدي

ــد ضرورة  ــل عن ــة المث ــم بقيم ــا عنده ــع م ــى بي ــاس ع ــره الن ــر أن يك الأم
النــاس إليــه، مثــل مــن عنــده طعــام لا يحتــاج إليــه، والنــاس في مخمصــة؛ 

ــل.  ــاس بقيمــة المث فإنــه يجــر عــى بيعــه للن
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22 ــوب . ــاء في وج ــن العلم ــد م ــد أح ــردد عن ــن: لا ت ــاس معين ــع لأن ــر البي ح
ــاس  ــره إلا أن ــام أو غ ــع الطع ــاس ألا يبي ــزام الن ــة إل ــعير في حال رد التس
معروفــون، فهنــا يجــب التســعير عليهــم بحيــث لا يبيعــون إلا بقيمــة المثــل، 
ــك  ــع ذل ــم أن يبي ــع غيره ــد من ــه إذا كان ق ــل؛ لأن ــة المث ــرون إلا بقيم ولا يش

ــم. ــرين منه ــن والمش ــا للبائع ــك ظلم ــكان ذل ــريه، ل ــوع أو يش الن
33 ــاب . ــار أو أرب ــأ التج ــس: إذا تواط ــرين أو العك ــد المش ــن ض ــؤ البائع تواط

الســلع عــى ســعر يحقــق لهــم ربحــاً فاحشــاً، أو تواطــأ مشــرون عــى أن 
ــعير. ــب التس ــاس يج ــلع الن ــوا س ــى يهضم ــم حت ــريه أحده ــا يش ــركوا فيم يش

44 احتيــاج النــاس إلى صناعــة طائفــة: وهــذا مــا يقــال لــه التســعير في الأعمــال: .
ــاء  ــاجة والبن ــة والنس ــة كالفلاح ــة طائف ــاس إلى صناع ــاج الن ــو أن يحت وه
وغــر ذلــك، فلــولي الأمــر أن يلزمهــم بذلــك بأجــرة المثــل إذا امتنعــوا عنــه إذا 

لــم تتــم مصلحــة إلا بالتســعير ســعر عليهــم.)38( 
    وهــذا يــدل عــى أن الحــالات المذكــورة ليســت حــراً للحــالات التــي يجــب فيهــا 
التســعير، بــل كلمــا كانت حاجــة النــاس لا تندفــع إلا بالتســعير، ولا تتحقــق مصلحتهم 
إلا بــه كان واجبــاً عــى الحاكــم حقــا للعامــة، مثــل وجــوب التســعير عــى الــوالي عــام 

الغــاء.

المطلب الثالث : صفة وكيفية التسعير
إن المتتبــع للنصــوص الفقهيــة وآراء الفقهــاء يجــد أنــه لا بــد لفــرض التســعير 
مــن تحقــق صفــة العــدل؛ إذ لا يكــون التســعير محققــاً للمصلحــة إلا إذا كانــت فيــه 
ــر  ــا ي ــه م ــه من ــوغ ل ــاً، ولا يس ــع ربح ــع البائ ــاع، ولا يمن ــع والمبت ــة للبائ المصلح
ــن أن  ــى الجزاري ــعير ع ــا روأ التس ــاء عندم ــرط الفقه ــك اش ــال لذل ــاس)39(، ومث بالن
يكــون التســعير منســوبا إلى قــدر شرائهــم، أي أن تراعــى فيــه ظــروف شراء الذبائــح، 
ونفقــة الجــزارة، وإلا فإنــه يخــى أن يقلعــوا عــن تجارتهــم، ويقومــوا مــن الســوق، 
وهــذا مــا أعربــوا عنــه مــن أن التســعير بمــا لا ربــح فيــه للتجــار يــؤدي إلى فســاد 

الأســعار، وإخفــاء الأقــوات وإتــاف أمــوال النــاس.
ــن  ــة تعي ــان كيفي ــعير لبي ــواز التس ــون بج ــاء القائل ــور الفقه ــرض جمه تع
الأســعار، وقالــوا: وأمــا تســعير الســلع والبضائــع إذا اقتضتــه المصلحــة فهــو جائــز 
ــى  ــتظهاراً ع ــم اس ــر غيره ــوق ويح ــل الس ــوه   أه ــام وج ــع الإم ــرط أن يجم ب
صدقهــم ويحــدد ســعراً يكــون فيــه مصلحــة لهــم وللجمهــور، وأن يســعر بمشــورة 
أهــل الــرأي والبصــرة، فيســألهم كيــف يشــرون وكيــف يبيعــون؟ فينازلهــم إلى مــا 

فيــه لهــم وللعامــة ســداد حتــى يرضــوا بــه. )40(
والــذي نــراه  أنــه بهــذا يتوصــل إلى معرفــة مصالــح الباعــة والمشــرين، ويجعل 
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للباعــة في ذلــك مــن الربــح مــا يقــوم بهــم، ولا يكــون فيــه إجحــاف بالنــاس وامتنــاع 
النبــي صــى اللــه عليــه وســلم مــن التســعير بعــد قــول الصحابــة لــه ســعر لنــا لا 
يــدل عــى حرمتــه بــل هــو محمــول عــى عــدم الحاجــة إليــه إذ ذاك مــع الإرشــاد إلى 
ســلوك طريــق الــورع والاحتيــاط مثــل هــذا ممــا لعلــه لا يخلــو مــن إجحــاف بالتجار 
ــد أحــد مــن العلمــاء أن يقــول لهــم: لا تبيعــوا إلا بكــذا  أو بالجمهــور ولا يجــوز عن
ربحتــم أو خسرتــم مــن غــر أن ينظــر إلى مــا يشــرون بــه، وكذلــك لا يقــول لهــم: لا 

تبيعــوا إلا بمثــل الثمــن الــذي اشــريتم بــه.
المبحث الثالث

ما يدخله التسعير وعقوبة المخالف 
المطلب الاول: ما يجري فيه التسعير:   

اختلــف الفقهــاء في تحديــد الأشــياء التــي يجــري فيهــا التســعير عــى الأصــل 
المشــار إليــه في حكمــه التكليفــي، فذهــب الشــافعية والحنفيــة إلى أن التســعير يجــري 
في القوتــن )قــوت البــر، وقــوت البهائــم( وغيرهمــا، ولا يختــص بالأطعمــة وعلــف 
ــط،  ــن فق ــون في القوت ــعير يك ــو أن التس ــة وه ــر للحنفي ــول آخ ــاك ق ــدواب، وهن ال
واختيــار الحنابلــة جــواز التســعير للســلع أيــا كانــت، مــا دامــت لا تبــاع عــى الوجــه 
المعــروف وبقيمــة المثــل، وعنــد المالكيــة قــولان كذلــك: القــول الأول: يكــون التســعير في 
المكيــل والمــوزون فقــط طعامــا كان أو غــره، وأمــا غــر المكيــل والمــوزون فــا يمكــن 
تســعيره لعــدم التماثــل فيــه، والقــول الثانــي: يكــون التســعير في المأكــول فقــط وهــو 
ــاع ســواء  ــا دامــت تب ــع الســلع م ــان التســعير يشــمل جمي ــة. )41( ف ــن عرف قــول اب

كانــت مــن المــوزون او المكيــل طعامــا كان او غــره .  
المطلب الثاني: من يسعر عليه ومن لا يسعر عليه:

من يسعر عليهم هم أهل الأسواق، وأما من لا يسعر عليهم فهم:
11 ــدى . ــول ل ــو ق ــة، وه ــر المالكي ــة وأكث ــة والحنابل ــب الحنفي ــب: ذه الجال

ــى  ــاك ع ــف اله ــه إلا إذا خي ــعر علي ــب لا يس ــا إلى: أن الجال ــافعية أيض الش
ــاه. ــر رض ــن غ ــه م ــع طعام ــب أن يبي ــر الجال ــاس، فيؤم الن

22  المحتكــر: مذهــب الحنفيــة أنــه لا يســعر عــى المحتكــر بــل يؤمــر بإخــراج .
طعامــه إلى الســوق، ويبيــع مــا فضــل عــن قــوت ســنة لعيالــه كيــف شــاء، 
ولا يســعر عليــه، ســواء أكانــوا تجــارا، أم زراعــا لأنفســهم وقــال محمــد بــن 
الحســن: يجــر المحتكــر عــى بيــع مــا احتكــر ولا يســعر عليــه، ويقــال لــه: 
بــع كمــا يبيــع النــاس، وبزيــادة يتغابــن في مثلهــا، ولا أتركــه يبيــع بأكثــر 

33  مــن يبيــع في غــر دكان: لا يســعر عــى مــن يبيــع في غــر دكان ولا حانــوت .
ــل  ــع أه ــح وجمي ــه والذبائ ــع الفواك ــى بائ ــام، ولا ع ــاص والع ــرض للخ يع
ــم. )42(  ــار وغيره ــال ودلال وسمس ــن حم ــببين م ــع، والمتس ــرف والصنائ الح
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نــرى ان يتــم التســعير لــكل مــن يتعامــل في اقــوات النــاس او مــا لــه صلــه 
بهــا . 

المطلب الثالث: حكم مخالفة التسعير وعقوبته: 
ــف التســعير  ــة)44(، والشــافعية)45(، إلى أن مــن خال ــة)43(، والحنابل ذهــب الحنفي
ــن،  ــن مع ــع بثم ــه أن يبي ــخص في ملك ــى الش ــر ع ــد الحج ــم يعه ــه؛ إذ ل ــح بيع ص
ــعره،  ــا س ــص عم ــو نق ــام ل ــزره الإم ــع أن يع ــاف البائ ــام وخ ــعر الإم ــن إذا س ولك
فــرح الحنفيــة أنــه لا يحــل للمشــري الــراء بمــا ســعره الإمــام؛ لأنــه في معنــى 
ــع  ــع م ــة البي ــع وصح ــح البي ــب، ليص ــا تح ــي بم ــول: بعن ــي أن يق ــره، وينبغ المك
مخالفــة التســعير متبــادر مــن كلام المالكيــة)46(، أيضــا؛ لأنهــم يقولــون: ومــن زاد في 
ســعر أو نقــص منــه أمــر بإلحاقــه بســعر النــاس، فــإن أبــى أخــرج مــن الســوق، 
ومقابــل الأصــح عنــد الشــافعية بطــان البيــع؛ ولكــن عنــد الحنابلــة إن هدد المشــري 
البائــع المخالــف للتســعير بطــل البيــع؛ لأنــه صــار محجــورا عليــه لنــوع مصلحــة؛ 

ــراه.  ــد إك ولأن الوعي
ــأن  ــافعية ب ــة والش ــة والمالكي ــرى الحنفي ــعيرة، ي ــف للتس ــة المخال ــا عقوب أم
ــه مجاهــرة الإمــام  ــا في ــذي رســمه؛ لم ــف التســعير ال ــه أن يعــزر مــن خال الإمــام ل
ــة،  ــع بالقيم ــعر البضائ ــبة إذا س ــولي الحس ــن مت ــة ع ــو حنيف ــئل أب ــة، وسُ بالمخالف
وتعــدى بعــض الســوقية، فبــاع بأكثــر مــن القيمــة، هــل لــه أن يعــزره عــى ذلــك؟ 
فأجــاب: إذا تعــدى الســوقي وبــاع بأكثــر مــن القيمــة يعــزره عــى ذلــك. )47(  فالــذي 
يخالــف التســعيرة فانــه يعاقــب بعقوبــة تعزيريــه و قــدر التعزيــر وكيفيتــه مفــوض 
إلى مــرع القوانــن فقــد يكــون الحبــس أو الــرب او المصــادرة، أو بالعقوبــة المالية، 
أو الطــرد مــن الســوق وغــر ذلــك مــن العقوبــات التعزيريــه ، هــذا كلــه في الحــالات 
التــي يجــوز فيهــا التســعير و هــو الراجــح ، أمــا حيــث لا يجــوز التســعير عنــد مــن 

لا يــراه فــا عقوبــة بــدون نــص عــى مــن خالــف التســعير.
الخاتمة والنتائج والتوصيات

 الحمــد للــه الحكيــم في شرعــه، الحافــظ عــى أمــور الدنيــا، والصــاة والســام 
عــى ســيدنا محمــد المبلــغ عــن ربــه، المبــن لحكمــه، وعــى آلــه وصحبــه ومــن ســار 
عــى دربــه، أمــا بعــد: بحمــد اللــه وتوفيقــه تــم هــذا البحــث، وهــذه هــي النتائــج 

والتوصيــات التــي توصلنــا إليهــا. 
أولاً: النتائج:

11 ــوق، ألا . ــل الس ــه أه ــلطان أو نواب ــر الس ــو أن يأم ــعير: ه ــوم التس  إن مفه
ــاوزه. ــذا دون أن يتج ــعر ك ــلعهم إلا بس ــوا س يبيع

22  إذا كانــت مصلحــة النــاس لا تتــم إلا بالتســعير، ســعر عليهــم الإمــام أومــن .
ينــوب عنــه، تســعير عــدلٍ لا وكــس فيــه ولا شــطط، وإذا قامــت مصلحتهــم 
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بدونــه حُــرم عليــه التســعير.
33  أن التســعير ليــس فيــه مخالفــة للحديــث الشريــف ولا للآيــة الكريمــة التــي .

ــا  ــه، عندم ــة إلي ــت الحاج ــة إذا دع ــه مصلح ــل في ــون؛ ب ــا المانع ــتدل به اس
يتعلــق بــه رفــع ضرر للعامــة.

44 إن جــواز التســعير عنــد الــرورة لا يختــص بســلعة دون أخــرى؛ فمــا تدعــو .
الــرورة إليــه مــن طعــام، أو غــره جــاز تســعيره بالعــدل، ومــا لا فــا.

55 ــح . ــه، ص ــن فوق ــع بثم ــاع البائ ــة، فب ــلعة معين ــعراً لس ــام س ــعر الإم  إذا س
ــة. ــم بالمخالف ــرة الحاك ــن مجاه ــه م ــا في ــعير، لم ــف التس ــزر مخال ــع، وع البي

66  إن زيــادة الســعر زيــادة متعمــدة شــأنها شــأن الحــط مــن الســعر عمــداً، .
فكمــا يطُلــب مــن الــذي زاد في الســعر أن يحــط تلــك الزيــادة؛ فإنــه يطلــب 
مــن الــذي حــط عــن الســعر المعتــاد أن يرفــع ذلــك الســعر بحيــث يكــون 

موازيــاً لســعر الســوق.
77  أن التســعير الإلزامــي لا يعــدو أن يكــون نظامــاً مشــتقاً مــن سياســة التشريع .

الإســامي؛ بــل إن مــن مميزاتــه أن يرُتــب عــى المخالفــات والتجــاوز الجــزاء 
ــن  ــئ ع ــا ينب ــن، مم ــن وازع الدي ــة إذا وه ــلطان الدول ــرادع، بس ــوي ال الدني

واقعيــة هــذا التشريــع فضــاً عــن مثاليتــه المطلقــة.
88 ــاط . ــاشر في النش ــل المب ــة للتدخ ــأت نتيج ــم ت ــام ل ــى في الإس ــوق الُمث أن الس

ــم  ــروف في النظ ــو مع ــا ه ــل م ــرة مث ــرة وكب ــول كل صغ ــادي ح الاقتص
ــم  ــروف في النظ ــو مع ــا ه ــل م ــل مث ــدم التدخ ــة لع ــراكية، ولا نتيج الاش
الرأســمالية؛ وإنمــا عــن طريــق التوجيــه المســتمر الجديــر بــأن يقيــم العــدل 

ــن. ــرر بالآخري ــات ال ــة ممارس ــة كاف ــرين وإزال ــن والمش ــن البائع ب
ثانياً: التوصيات:

11  عــى الحاكــم إذا عجــز عــن صيانــة حقــوق المســلمين إلا بالتســعير، فحينئــذ .
لا بــأس بمشــورة مــن أهــل الخــرة والــرأي والبصــرة، إذا تعــدى القوانــن 

وظلمــوا العامــة، فيســعر عليهــم الحاكــم دفعــاً للــرر عــن المســلمين.
22  يجــب عــى الحاكــم ألّ يســعر إذا كانــت حاجــة النــاس تندفــع بدونــه، حتــى .

ــام  ــاد الع ــر بالاقتص ــي تنخ ــوداء الت ــوق الس ــاط الس ــذا إلى نش ــؤدي ه لا ي
فيكــون للســلعة ثمنــان: ثمــن رســمي وثمــن وهمــي، ومــا يســببه ذلــك مــن 

اختفــاء الســلع مــن الســوق، إلا لمــن يدفــع الثمــن الــذي يريــده البائــع.
33  عــى ولي الأمــر ألّ يكــون مجحفــاً عنــد التســعير بأحــد الطرفــن: البائــع أو .

المشــري، وألا يدخــل عــى أحدهمــا الــرر، وبذلــك يتحقــق الســعر الصالــح 
ــوازن  ــظ ت ــري، ويحف ــع والمش ــن البائ ــة ب ــات أخوي ــمح بعلاق ــذي يس ال
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الســوق، ولا يــر بمصلحــة الباعــة.
44  لا يتحتــم التســعير في كل الأوقــات والأحــوال وإنمــا يتعــن الأخــذ بــه في حالات .

ــه،  ــة تشريعي ــا نتيج ــل منه ــه وتحص ــة إيجابي ــا حكم ــق فيه ــة تتحق معين
وســبب تحديــد هــذه الحــالات التــي يجــب الأخــذ فيهــا بسياســة التســعير أن 
الــرورة تقُــدر بقدرهــا، والتســعير كقيــد يوضــع عــى حريــة التعامــل، إنما 
يأتــي للــرورة ودفعــاً للحــرج، ومــن ثــم يجــب أن يكــون بقــدر الــرورة 
التــي تســتوجبه عــى أن يحقــق هــذا الســعر العدالــة، إذ العــدل كلٌ لا يتجــزأ.

وفي الختــام نجــد أنــه كلمــا تدنــى المســتوى الخُلقــي والدينــي في الأمــة، اتســع 
تدخــل الدولــة في شــئون الأفــراد وفي نشــاطهم الاقتصــادي بوجــه خــاص، والعكــس 
صحيــح، عــى أن الاتفــاق عــى جــواز تدخــل الدولــة لنــزع ملكيــة بعــض الأفــراد إذا 
اقتضــت الــرورة يــدل عــى جــواز تدخلهــا مــن بــاب أولى لتحديــد مقــدار الربــح 

وقــت الغــاء عــن طريــق تحديــد الأســعار.
المصادر والمراجع

11 كتــاب العــن، أبوعبــد الرحمــن الخليــل بــن أحمــد، )ت: 170 هـــ( تحقيــق: د .
مهــدي المخزومــي، وآخــر، دار ومكتبــة الهــال، 329/1، تهذيب اللغــة، محمد 
بــن أحمــد بــن الهــروي، أبــو منصــور )ت: 370هـــ( تحقيــق: محمــد عــوض 
ــب  ــروت، ط/1، 2001م، 54/2، غري ــي، ب ــراث العرب ــاء ال ــب، دار إحي مرع
الحديــث، أبــو ســليمان حمــد بــن محمــد، الخطابــي )ت: 388هـــ( تحقيــق: 
عبــد الكريــم إبراهيــم الغربــاوي، دار الفكــر، بــروت، ط/2، 1982م، 439/3.

22 كتــاب الجيــم، أبــو عمر وإســحاق بــن مــرّار الشــيباني )ت:206هـــ( تحقيق: .
إبراهيــم الأبياري، القاهــرة، 1974م، 115/2.

33 ــى، . ــم مصطف ــرة، إبراهي ــة بالقاه ــة العربي ــع اللغ ــيط، مجم ــم الوس المعج
وآخــرون، دار الدعــوة، 430/1.

44 أســنى المطالــب في شرح روض الطالــب، دار الكتــاب الإســامي، بــدون طبعــة .
وبــدون تاريــخ، 38/2، والمجمــوع شرح المهــذب، أبــو زكريــا محيــي الديــن 

يحيــى بــن شرف النــووي )ت: 676هـــ( دار الفكــر، بــروت، 29/13.
55 ــر . ــي الخ ــن أب ــى ب ــن يحي ــو الحس ــافعي، أب ــام الش ــب الإم ــان في مذه البي

بــن ســالم )ت: 558هـــ(، تحقيــق: قاســم محمــد النــوري، دار المنهــاج، جدة، 
ط/1، 2000م، 354/5، نيــل الأوطــار، محمــد عــي الشــوكاني، )ت: 1250م( 

ــروت، ط/1، 1973م، 220/5. ب
66 اللبــاب في الجمــع بــن الســنة والكتــاب، جمــال الديــن أبــو محمــد عــي بــن .

ــز  ــد العزي ــل عب ــد فض ــق: د. محم ــا )ت: 686هـــ( تحقي ــى زكري ــي يحي أب
المــراد، دار القلــم، الــدار الشــامية ســوريا، دمشــق، ط/2، 1994م، 512/2، 
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ــغْدي، )ت:  النتــف في الفتــاوى، أبــو الحســن عــي بن الحســن بــن محمــد السُّ
461هـــ(، تحقيــق: د. صــاح الديــن الناهــي، دار الفرقان، مؤسســة الرســالة، 
بــروت، ط/2، 1984م، 810/2، بدائــع الصنائــع في ترتيــب الشرائــع، عــاء 
الديــن، أبوبكــر بــن مســعود بــن أحمــد الكاســاني )ت: 587هـــ(، دار الكتــب 

ــة، ط/2، 1986م، 229/5. العلمي
77 مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، أبوعبــد اللــه أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل .

ــرون، إشراف: د  ــؤوط، وآخ ــعيب الأرن ــق: ش ــيباني )ت: 241هـــ(، تحقي الش
عبــد اللــه بــن عبــد المحســن التركــي، مؤسســة الرســالة، ط/1، 2001م، رقــم 
)11809(، 328/18، ســنن ابــن ماجــه، ابــن ماجــة أبوعبــد اللــه محمــد بــن 
يزيــد القزوينــي، )ت: 273هـــ( تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار إحياء 
ــذي،  ــنن الترم ــر، س ــع الكب ــم )2200(، 741/2، الجام ــة، رق ــب العربي الكت
ــواد  ــار ع ــق: بش ــاك، )ت: 279هـــ(، تحقي ــن الضح ــى ب ــن عي ــد ب محم
ــم )1314(، 596/2،  ــروت، 1998م، رق ــامي، ب ــرب الإس ــروف، دار الغ مع
ــزار )ت: 292هـــ(، تحقيــق:  البحــر الزخــار، أبوبكــر أحمــد بــن عمــرو الب
محفــوظ الرحمــن زيــن اللــه، المدينــة المنــورة، ط/1، 2009م، رقــم )7260(، 
469/13، الإحســان في تقريــب صحيــح ابــن حبــان، محمــد بــن حبــان بــن 
أحمــد بــن حبــان البسُــتي )ت: 354هـــ( ترتيــب: الأمــر عــاء الديــن عــي بن 
بلبــان الفــارسي )ت: 739هـــ( تحقيــق: شــعيب الأرنؤوط، مؤسســة الرســالة، 

ــم )4935(، 307/11. ــروت، ط/1، 1988م، رق ب
88 تحفــة الملــوك، زيــن الديــن أبوعبــد اللــه محمــد بــن أبــي بكــر الــرازي )ت: .

666هـــ(، تحقيــق: د. عبــد اللــه نذيــر أحمــد، دار البشــائر الإســامية، بيروت، 
الطبعــة: الأولى، 1417، ص235.

99 الســيل الجــرار المتدفــق عــى حدائــق الأزهــار، محمــد بــن عــي بــن محمــد .
ــزم، ط/1، ص516،  ــن ح ــوكاني )ت: 1250هـــ(، دار اب ــه الش ــد الل ــن عب ب
ــاك )ت:  ــن الضح ــرو ب ــن عم ــم ب ــي عاص ــن أب ــر ب ــي، أبوبك ــاد والمثان الآح
287هـــ(، تحقيــق: د. باســم فيصــل أحمــد الجوابــرة، دار الرايــة، الريــاض، 
ط/1، 1991م، رقــم )1621(، 291/3، شــعب الإيمــان، أحمــد بــن الحســن، 
أبوبكــر البيهقــي )ت: 458هـــ( تحقيــق: د. عبــد العــي عبــد الحميــد حامــد، 

ــم )5105(، 346/7. ــد، ط/1، 2003م، رق ــاي، الهن ــلفية ببومب ــدار الس ال
1010 البنايــة شرح الهدايــة، أبــو محمــد محمــود بــن أحمــد بــدر الديــن العينــي 

)ت: 855هـــ( دار الكتــب العلمية، بــروت، لبنان، ط/1، 1420هـــ - 2000م، 
.218-217/12
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1111 ــي  ــودود الموص ــن م ــود ب ــن محم ــه ب ــد الل ــار، عب ــل المخت ــار لتعلي الاختي
ــة،  ــو دقيق ــود أب ــيخ محم ــات: الش ــا تعليق ــي، )ت: 683هـــ(، عليه البلدح

ــرة، 1356هـــ - 1937م، 161/4. ــي، القاه ــة الحلب مطبع
1212 تبيــن الحقائــق شرح كنــز الدقائــق، عثمــان بــن علي فخــر الديــن الزيلعــي، )ت: 

743هـــ( الحاشــية: شــهاب الديــن أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد الشِــلْبِيّ )ت: 
1021 هـــ( المطبعــة الكــرى الأميرية بــولاق، القاهــرة، ط/1، 1313 هـــ، 28/6.

1313 الــكافي في فقــه أهــل المدينــة، أبــو عمــر يوســف بــن عبــد اللــه بــن عبــد الــر 
النمــري القرطبــي )ت: 463هـــ(، تحقيــق: محمــد محمــد أحيــد ولــد ماديــك 

الموريتانــي، الريــاض، المملكــة العربيــة الســعودية، ط/2، 1980م، 2/ 730.
ــن  ــدي ب ــن ع ــك ب ــد، وه ومال ــا محم ــى أب ــة: ويكن ــي بلتع ــن أب ــب ب * حاط
ــى  ــي فآخ ــى النب ــدوا ع ــن، وف ــاع اليم ــان جم ــرة وإلى قحط ــن م ــارث ب الح
بــن حاطــب بــن أبــي بلتعــة ورخيلــة بــن خالــد، وشــهد حاطــب المشــاهد كلها 
مــع رســول اللــه - صــى الله عليــه وســلم - وبعثــه بكتــاب إلى المقوقــس صاحب 
الإســكندرية، مــات بالمدينــة ســنة ثلاثــن وهــو ابــن خمس وســتين، وصــى عليه 
عثمــان بــن عفــان، وكان تاجــرا يبيــع الطعــام وغــره، ولحاطــب بقيــة بالمدينة. 
)الطبقــات الكــرى، أبوعبــد اللــه محمــد بــن ســعد بــن منيــع، ابــن ســعد )ت: 
230هـــ( تحقيــق: محمد عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلمية، بــروت، ط/1، 
1990م، 84/3-85، طبقــات خليفــة بــن خيــاط، أبــو عمــرو خليفــة بــن خياط 
بــن خليفــة الشــيباني )ت: 240هـ( تحقيــق: د ســهيل زكار، دار الفكــر، 1993م، 
ص406، تاريــخ ابــن أبــي خيثمــة، أبوبكــر أحمد بــن أبــي خيثمــة )ت: 279هـ( 

تحقيــق: صــاح بــن فتحــي هــال، القاهــرة، ط/1، 2006م، 190/1.
1414 ــي )ت: 179هـــ(  ــر الأصبح ــن عام ــك ب ــن مال ــس ب ــن أن ــك ب ــأ، مال الموط

تحقيــق: محمــد مصطفــى الأعظمــي، أبوظبــي، الإمــارات، ط/1، 2004م، رقم 
ــاب  ــن الخط ــر ب ــص عم ــي حف ــن أب ــر المؤمن ــند أم )2399(، 942/4، مس
ــو الفــداء إســماعيل بــن عمــر بــن كثــر )ت: 774هـــ(  ــه، أب ــه عن رضي الل
ــورة، ط/1، 1991م،  ــاء، المنص ــي، دار الوف ــي قلعج ــد المعط ــق: عب تحقي
350/1، المصنــف، أبوبكــر عبــد الــرزاق، الصنعانــي )ت: 211هـــ( تحقيــق: 
ــم )14905(، 206/8. ــد، ط/2، 1403، رق ــي، الهن ــن الأعظم ــب الرحم حبي

1515 ــو  ــتخرجة، أب ــائل المس ــل لمس ــه والتعلي ــرح والتوجي ــل وال ــان والتحصي البي
ــق: د.  ــي )ت: 520هـــ(، تحقي ــد القرطب ــن رش ــد ب ــن أحم ــد ب ــد محم الولي
محمــد حجــي وآخــرون، دار الغــرب الإســامي، بــروت، ط/2، 1408هـــ - 

.355/9 1988م، 
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1616 إرشــادُ السّــالِك إلى أشَرفِ المســالِكِ في فقــهِ الإمــامِ مالــك، عبــد الرحمــن بــن 
ــه:  ــن، )ت: 732هـــ( وبهامش ــهاب الدي ــدادي، ش ــكر البغ ــن عس ــد ب محم
ــي  ــي الحلب ــى الباب ــن حســن، مطبعــة مصطف ــم ب ــدة لإبراهي ــرات مفي تقري

وأولاده، مــر، ط/3، 85/1.
1717 القوانــن الفقهيــة، أبــو القاســم، محمــد بــن أحمــد بــن محمــد، ابــن جــزي 

ــي الغرناطي )ت: 741هـــ(، ص169. الكلب
** أبــو الوليــد الباجــي: )403 - 474هـــ = 1012 - 1081م( ســليمان بن خلف 
ــث،  ــر، مــن رجــال الحدي ــه مالكــي كب ــي، فقي ــي القرطب ــن ســعد التجيب ب
أصلــه مــن بطليــوس )Badajoz( ومولــده في باجــة )Beja( بالأندلــس، تــولي 
ــكام  ــه إح ــن كتب ــة Almeria م ــوفي بالمري ــا، وت ــض أنحائه ــاء في بع القض
الفصــول في أحــكام الأصــول والتســديد إلى معرفــة التوحيــد ورســالة في أصول 
الفقــه. )وفيــات الأعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان، أبــو العبــاس شــمس الديــن 
أحمــد بــن أبــي بكــر ابــن خلــكان )ت: 681هـــ( تحقيــق: إحســان عبــاس، 
دار صــادر، بــروت، ط/1، 1994م، 7/318، الذخــرة في محاســن أهــل 
الجزيــرة، أبــو الحســن عــي بــن بســام الشــنتريني )ت: 542هـــ( تحقيــق: 
ــا، ط/1، 1978م، 3/96،  ــاب، ليبي ــة للكت ــدار العربي ــاس، ال ــان عب إحس
تاريــخ دمشــق، أبــو القاســم عــي بــن الحســن بــن هبــة اللــه، ابــن عســاكر 
ــروت،  ــر، ب ــروي، دار الفك ــة العم ــن غرام ــرو ب ــق: عم )ت: 571هـــ( تحقي

1415هـــ - 1995م، 67/286(.
1818 ــم،  ــي القاس ــن أب ــف ب ــن يوس ــد ب ــل، محم ــر خلي ــل لمخت ــاج والإكلي الت

أبوعبــد اللــه المــواق، )ت: 897هـــ(، دار الكتــب العلميــة، ط/1، 1416هـــ-
.254/6 1994م، 

1919 ــف  ــن يوس ــي ب ــن ع ــم ب ــحاق إبراهي ــو إس ــافعي، أب ــه الش ــه في الفق التنبي
الشــرازي )ت: 476هـــ( عالــم الكتب، ص96، المهــذب في فقه الإمام الشــافعي، 
ــرازي )ت: 476هـــ( دار  ــف الش ــن يوس ــي ب ــن ع ــم ب ــحاق إبراهي ــو إس أب

ــة، 64/1. ــب العلمي الكت
2020 نهايــة المطلــب في درايــة المذهــب، عبــد الملــك بــن عبــد اللــه بــن يوســف بــن 

ــع فهارســه:  ــي، إمــام الحرمــن )ت: 478هـــ( تحقيــق وصن محمــد الجوين
أ. د/ عبــد العظيــم محمــود الدّيــب، دار المنهــاج، ط/1، 1428هـــ-2007م، 

.63/6
2121 ــة  ــي، جامع ــن قلعج ــي أم ــد المعط ــق: عب ــي، تحقي ــر للبيهق ــنن الصغ الس

ــم )2020(،  ــتان، ط/1، 1989م، رق ــي، باكس ــامية، كرات ــات الإس الدراس



60 مجلــة القلــزم للدراســات السياســية والقانونيــة علميــة دولية محكمــة- العدد الأول- أكتوبر / 2020م

286/2، والســنن الكــرى، أحمــد بــن الحســن بــن عــي، أبوبكــر البيهقــي 
)ت: 458هـــ( تحقيــق: محمــد عبــد القادر عطــا، دار الكتــب العلميــة، بيروت، 

لبنــات، ط/3، 1424هـــ - 2003م، رقــم )11146(، 48/6.
2222 مختــر المزنــي، إســماعيل بــن يحيــى، أبــو إبراهيــم المزنــي )ت: 264هـــ( 

دار المعرفــة، بــروت، 1410هـــ-1990م، 191/8.
2323 ــي الخــر،  ــن أب ــى ب ــو الحســن يحي ــان في مذهــب الإمــام الشــافعي، أب البي

.354/5
*** ابــن قيــم الجوزيــة: محمــد بــن أبــي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد الدمشــقي 
)691 هـــ-1292م( )751 هـــ-1350م(، والــده قيــم عــى المدرســة الجوزية 
ــص  ــن أخ ــة، وكان م ــن تيمي ــيخ اب ــة، لازم الش ــم الجوزي ــن قي ــه اب ــل ل فقي
تلاميــذه، فهــو فقيــه أصــولي مجتهــد مفــر، مــن تصانيفــه الكثيرة )التفســر 
ــر  ــق. )مخت ــوفي بدمش ــة( ت ــة الشرعي ــالكين، السياس ــدارج الس ــم، م القي
طبقــات الحنابلــة، محمــد بــن أبــا يعــى أبــو الحســن، تحقيــق: محمــد حامــد 
الفقهــي، دار المعرفــة، بــروت، ص69 – 70، شــذرات الذهــب في أخبــار مــن 
ــاد)ت:1089ھ(  ــن العم ــي اب ــد الح ــاح عب ــو الف ــن أب ــهاب الدي ــب، ش ذه
ــق 1988م،  ــر دمش ــن كث ــاؤوط، دار اب ــد الأرن ــادر محم ــد الق ــق: عب تحقي
ــدادي،  ــا البغ ــماعيل باش ــن، إس ــة العارف ــن هدي ــن ع ــام الموق 168/6، إع
)ت:1339( مكتبــة المســني، بغــداد، العــراق، ط/1، 1951م 158/2، البدايــة 
والنهايــة، ابــن كثــر، أبــو الفــداء الحافــظ إســماعيل )ت: 664(، دار الفكــر، 
بــروت، 1986م، 234/14، الــوافي بالوفيــات، صــاح الديــن خليــل بــن أيبــك 
الصفــدي )ت: 764هـــ( تحقيــق: أحمــد الأرنــاؤوط وأخــر، دار إحيــاء التراث، 

ــروت، ط/1، 2000م، 195/2. ب
2424 الطــرق الحكميــة، محمــد بــن أبي بكر بــن أيوب، ابــن قيــم الجوزيــة )ت: 751هـ( 

مكتبــة دار البيــان، الطبعــة: بــدون طبعــة وبــدون تاريــخ، ص206، المجموع شرح 
المهــذب، أبــو زكريا محيــي الدين يحيــى بــن شرف النــووي، 29/13.

2525 الــكافي في فقــه الإمــام أحمــد، أبــو محمــد موفــق الديــن عبــد اللــه، بــن قدامة، 
)ت: 620هـــ(، دار الكتب العلمية، ط/1، 1414هـ - 1994م، 25/2، 

2626 ــه بــن أحمــد، بــن  ــد الل المغنــي لابــن قدامــة، أبــو محمــد موفــق الديــن عب
قدامــة )ت: 620هـــ(، مكتبــة القاهــرة، الطبعــة: بــدون طبعــة، 1388هـــ - 

.164/4 1968م، 
2727 الإقنــاع في فقــه الإمــام أحمــد بــن حنبــل، مــوسى بــن أحمــد بــن مــوسى بــن 

ســالم بــن عيــى بــن ســالم الحجــاوي، )ت: 968هـــ( تحقيــق: عبــد اللطيف 
محمــد مــوسى الســبكي، دار المعرفــة بــروت، لبنــان، 339/4.

2828 الــروض المربــع شرح زاد المســتقنع، منصــور بــن يونــس بــن صــاح الديــن 



مجلــة القلــزم للدراســات السياســية والقانونيــة علميــة دولية محكمــة- العدد الأول- أكتوبر / 2020م61

ابــن حســن بــن إدريــس البهوتــى الحنبــى )ت: 1051هـــ( خــرج أحاديثــه: 
عبــد القــدوس محمــد نذيــر، دار المؤيــد مؤسســة الرســالة، ص318.

2929 ــد  ــن محم ــه ب ــد الل ــن عب ــد ب ــن محم ــم ب ــع، إبراهي ــدع في شرح المقن )( المب
ابــن مفلــح، أبــو إســحاق، برهــان الديــن )ت: 884هـــ(، دار الكتــب العلميــة، 

بــروت، لبنــان، ط/1، 1418هـــ - 1997م، 47/4.
3030 ــه، شــمس  ــد الل ــح بــن محمــد بــن مفــرج، أبوعب الفــروع، محمــد بــن مفل

الديــن )ت: 763هـــ( تحقيــق: عبــد اللــه بــن عبــد المحســن التركــي، مؤسســة 
الرســالة، ط/1، 1424هـــ-2003م، 285/8.

3131 ــري  ــب الب ــن حبي ــد ب ــن محم ــي ب ــن ع ــو الحس ــر، أب ــاوي الكب الح
المــاوردي )ت: 450هـــ( تحقيــق: الشــيخ عــي محمــد معــوض والشــيخ عادل 
أحمــد عبــد الموجــود، دار الكتــب العلميــة، بــروت، لبنــان، ط/1، 1419هـــ - 

.407/5 1999م، 
3232 الحــاوي الكبــر، المــاوردي، 408/5-410، نهايــة المطلــب في درايــة المذهــب، 

عبــد الملــك بــن عبــد اللــه بــن يوســف بــن محمــد الجوينــي، إمــام الحرمــن 
)ت: 478هـــ( تحقيــق وصنــع فهارســه: أ. د/ عبــد العظيــم محمــود الدّيــب، 

دار المنهــاج، 2007م، 63/6.
3333 ــوسي )ت:  ــزالي الط ــد الغ ــن محم ــد ب ــد محم ــو حام ــب، أب ــيط في المذه الوس

505هـــ(، تحقيــق: أحمــد محمــود إبراهيــم، محمــد محمــد تامر، دار الســام، 
القاهــرة، ط/1،1417، 68/3، المجمــوع شرح المهــذب، أبــو زكريــا النــووي، 

29/13
3434 سورة النساء، الآية )29(.
3535 الحديث سبق تخريجه، ص5.
3636 الحديث سبق تخريجه، ص5.
3737 ــوكاني، 220/5،  ــار، الش ــل الأوط ــة، 240/4-241، ني ــن قدام ــي، لاب المغن

البنايــة شرح الهدايــة، بــدر الديــن العينــي، 4/ 93، تبيــن الحقائــق، الزيلعي، 
ــد  ــن محم ــن ب ــد الرحم ــر، عب ــى الأبح ــر في شرح ملتق ــع الأنه 28/6، مجم
بــن ســليمان المدعــو بشــيخي زاده)ت:1078هـــ( دار إحيــاء الــراث العربــي، 
بــدون طبعــة وبــدون تاريــخ، 548/2، الاختيــار لتعليــل المختــار، البلدحــي، 
ــي  ــرة الذه ــن هب ــد ب ــن محم ــى ب ــاء، يحي ــة العلم ــاف الأئم 161/4، اخت
الشــيبانيّ، أبــو المظفــر، )ت: 560هـــ( تحقيــق: الســيد يوســف أحمــد، دار 
الكتــب العلميــة، لبنــان، بــروت، ط/1، 1423هـــ - 2002م، 413/1، الطرق 

ــة، ص 255. ــة، ابــن تيمي الحكمي
3838 المغنــي، لابــن قدامــة، 242/4، البنايــة، بــدر الديــن العينــي، 4/ 93، تبيــن 
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الحقائــق، الزيلعــي، 28/6، مجمــع الأنهــر، شــيخي زاده، 548/2، الاختيــار 
لتعليــل المختــار، البلدحــي، 161/4، الطــرق الحكيمــة، ابــن قيــم الجوزيــة، 
ــم،  ــد الحلي ــاس أحمــد بــن عب ــو العب ص247-264، الحســبة في الإســام، أب
ــاد  ــة، ط/1، ص22-28، إرش ــب العلمي ــة )ت: 728هـــ( دار الكت ــن تيمي اب
الســالِك، ابــن عســكر، ص85، التــاج والإكليــل، أبوعبــد اللــه المــواق، 254/6، 

ــل، ابــن رشــد القرطبــي، 313/9. ــان والتحصي البي
3939 ــر  ــن ن ــي ب ــن ع ــاب ب ــد الوه ــد عب ــو محم ــي، أب ــه المالك ــن في الفق التلق

ــب  ــزة دار الكت ــد بوخب ــس محم ــي أوي ــق: أب ــي )ت: 422هـــ( تحقي الثعلب
ــد، 313/9،  ــن رش ــل، اب ــان والتحصي ــة، ط/1، 2004م، 153/2، البي العلمي
الحســبة في الإســام، ابــن تيميــة 243، إرشــاد الســالِك، بــن عســكر، ص85، 
ــم  ــن قي ــه المــواق، 254/6، الطــرق الحكمــة، اب ــد الل ــل، أبوعب ــاج والإكلي الت

ــة، ص 216. الجوزي
4040 المراجع السابقة.
4141 ــم  ــن قي ــة، اب ــرق الحكمي ــة، ص243، والط ــن تيمي ــام، اب ــبة في الإس الحس

ــى  ــى، مصطف ــة المنته ــى في شرح غاي ــب أولي النه ــة، ص 245، مطال الجوزي
بــن ســعد بــن عبــده الســيوطي )ت: 1243هـــ( المكتــب الإســامي، 1415هـ 

.162/3 -1994م، 
4242 ــع  ــة، المرج ــرق الحكمي ــابق، ص21، الط ــع الس ــام، المرج ــبة في الإس الحس

ــد الرحمــن  ــق: عب ــة، تحقي ــاوى، ابــن تيمي الســابق، ص 205، مجمــوع الفت
بــن محمــد بــن قاســم، المدينــة النبويــة، 1995م، 75/28، القوانــن الفقهيــة، 

ــن جــزي، ص169. اب
4343 اللبــاب في الجمــع بــن الســنة والكتــاب، أبــي يحيــى زكريــا، 512/2، النتــف 

ــع  ــغْدي، 810/2، بدائ ــن السُّ ــن الحس ــي ب ــن ع ــو الحس ــاوى، أب في الفت
ــاني، 229/5. ــع، الكاس ــب الشرائ ــع في ترتي الصنائ

4444 الــكافي، 25/2، والمغنــي، لابــن قدامــة، 164/4، الإقنــاع، الحجــاوي، 339/4، 
ــرق  ــى، ص318، الط ــع، البهوت ــروض المرب ــح، 47/4، ال ــن مفل ــدع، لاب المب
ــده  ــن عب ــى، اب ــب أولي النه ــابق، ص 220، مطال ــع الس ــة، المرج الحكمي

الســيوطي، 162/3.
4545 البيــان، ابــن أبــي الخــر، 354/5. التنبيــه، الشــرازي، 64/1، نهايــة المطلب، 

الجوينــي، 63/6، مختصر المزنــي، 191/8.
4646 الــكافي، ابــن عبــد الــر، 2/ 730، إرشــادُ السّــالِك، 85/1، القوانــن الفقهيــة، 

ابــن جــزي، ص169، التــاج والإكليــل، 254/6.
4747 القوانين الفقهية ص 260، أسنى المطالب 2 / 38.


